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يعي  ورقة سياسات حول الأثر الت�ش
للمادة 25 

من قانون مكافحة جرائم تقنية 
المعلومات

يعي لإقرار المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية  السياق الت�ش
المعلومات

بصــدور المســودة الأخيــرة مــن مشــروع قانــون مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات، حــاول المُشــرع أن يتفــادى 
الإشــكاليات التــي وقعــت فيهــا المســودات الســابقة، حيــث جــاء بتقريــر اللجنــة المُشــتركة مــن لجنــة الاتصــالات 
وتكنولوجيــا المعلومــات ومكتبــي لجنــة الشــئون الدســتورية والتشــريعية، والدفــاع والأمــن القومــي،1 أن الفلســفة 

والهــدف مــن مشــروع القانــون:
مكافحــة الاســتخدام غيــر المشــروع للحاســبات وشــبكات المعلومــات وتقنيــات المعلومــات، ومــا يرتبــط . 1

بهــا مــن جرائــم، مــع التــزام الدقــة فــي تحديــد الأفعــال المعاقــب عليهــا، وتجنــب التعبيــرات الغامضــة 
ــة، ومــع مراعــاة  ــر مــن العناي مــة بكثي ــد عناصــر الأفعــال المجرَّ ــة لهــا، وتحدي بوضــع تعاريــف دقيق

الاعتبــارات الشــخصية للمجنــى عليهــم.
ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية وتحديد حجيتها في الإثبات.. 2
ــد . 3 ــن خدمــة تزوي ــل مقدمــي الخدمــة لتأمي ــازم اتباعهــا مــن قب ــر ال وضــع القواعــد والأحــكام والتدابي

ــي هــذا الشــأن. ــم ف ــد التزاماته ــات، وتحدي ــة المعلوم ــات التواصــل بواســطة تقني المســتخدمين بخدم
حمايــة البيانــات والمعلومــات الحكوميــة، والأنظمــة والشــبكات المعلوماتيــة الخاصــة بالدولــة أو أحــد . 4

الأشــخاص الاعتباريــة العامــة، مــن الاعتــراض أو الاختــراق أو العبــث بهــا، أو إتافهــا، أو تعطيلهــا 
بــأي صــورة كانــت.

ــى أصحابهــا، وخاصــة . 5 ــات والمعلومــات الشــخصية، مــن اســتغالها اســتغالًا يســيء إل ــة البيان حماي
فــي ظــل عــدم كفايــة النصــوص التجريميــة التقليديــة المتعلقــة بحمايــة خصوصيــات الأفــراد وحرمــة 

حياتهــم الخاصــة فــي مواجهــة التهديــدات والمخاطــر المســتحدثة باســتخدام تقنيــة المعلومــات.
وضــع تنظيــم إجرائــي دقيــق ينظــم إجــراءات الضبــط والتحقيــق والمحاكمــة المتعلقــة، بالإضافــة إلــى . 6

تحديــد حــالات التصالــح وإجراءاتــه وتنظيــم عمــل الخبــراء المتخصصيــن العامليــن فــي مجــال جرائــم 
مكافحــة تقنيــة المعلومــات، والقــرارات والأوامــر الجنائيــة المتعلقــة بتنفيــذ أحــكام القانــون.

يتضــح مــن المذكــرة الإيضاحيــة والتقريــر المُشــترك، أن كاًّ منهمــا أكــد علــى أن الهــدف الأساســي مــن القانــون 
ــم  ــرد المُشــرع فصــاً مُســتقاًّ لتجري ــك أف ــم الخاصــة” لذل ــة حياته ــراد وحرم ــات الأف ــة خصوصي هــو “حماي
أفعــال مختلفــة يشُــكل كل منهــا اعتــداءً علــى الحيــاة الخاصــة، تحــت مُســمى “الفصــل الثالــث: الجرائــم المتعلقــة 
ــاة الخاصــة والمحتــوى المعلوماتــي غيــر المشــروع” وتناولــت المــواد 25، 26  ــداء علــى حرمــة الحي بالاعت
مــن القانــون بالتفصيــل صــور وأشــكال الاعتــداء علــى الحيــاة الخاصــة، حيــث أفــرد نــص المــادة 25 عقوبــة 
الحبــس بمــدة لا تقــل عــن ســتة أشــهر، وبغرامــة لا تقــل عــن خمســين ألــف جنيــه ولا تجــاوز مئــة ألــف جنيــه، 
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أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، علــى كلِّ مَــن:
 اعتدى على أيٍّ من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.	
 أو انتهــك حرمــة الحيــاة الخاصــة أو أرســل بكثافــة العديــد مــن الرســائل الإلكترونيــة لشــخص معيــن 	

ــه. دون موافقت
 أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.	
 ــارًا 	 ــة المعلومــات معلومــات أو أخب ــة أو بإحــدى وســائل تقني ــق الشــبكة المعلوماتي أو نشــر عــن طري

ــت المعلومــات  ــة أي شــخص دون رضــاه، ســواء كان أو صــورًا ومــا فــي حكمهــا، تنتهــك خصوصي
ــر صحيحــة. المنشــورة صحيحــة أو غي

ــكال  ــع صــور لأش ــدد أرب ــد ح ــاة الخاصــة أن المُشــرع ق ــة الحي ــة حرم ــوَن بحماي ــص المُعن ــن الن ويتضــح م
ــة  ــص “جريم ــي أن ن ــا يعن ــو م ــاة الخاصــة، وه ــة الحي ــاكًا لحرم ــل انته ــن أن تمُث ــن الممك ــي م ــة الت الجريم
ــاة الخاصــة  الاعتــداء علــى المبــادئ والقيــم الأســرية” لا يمُكــن تفســيره بــأي حــال خــارج ســياق حمايــة الحي
والحــق فــي الخصوصيــة، التــي هــي الهــدف الرئيــس مــن إقــرار القانــون كمــا أشــارت المذكــرة الإيضاحيــة 

ــه. ــة مــن خال ــاول الجريم ــم تن ــذي ت ــي المُشــترك، وللســياق الخــاص ال ــر البرلمان والتقري
ــة  الفصــل الثالــث مــن القانــون رقــم 175 لســنة 2018 ونــص المــادة 25 منــه مُخصصيــن بالأســاس لحماي
الحيــاة الخاصــة، وهــو مــا يعنــي أن المُشــرع أراد التوســع فــي صــور الحمايــة المُتعلقــة بالحيــاة الخاصــة، خشــية 
التطــور التكنولوجــي وظهــور صــور مختلفــة للجرائــم التــي يصعــب حصرهــا، لذلــك جــاء نــص المــادة يحتــوي 
علــى صــورة عامــة لاعتــداء علــى حرمــة الحيــاة الخاصــة والتــي اســتخدم المُشــرع خالهــا لفــظ “الاعتــداء 
علــى القيــم والمبــادئ الأســرية”، ثــم تحــدث تفصيــاً عــن صــور أخــرى لهــذا الاعتــداء، مــن بينهــا نشــر بيانــات 
ــى  ــداء عل ــارة “الاعت ــام عب ــإن إقح ــم ف ــن ث ــداء. وم ــكال الاعت ــن أش ــا م شــخصية أو صــورًا خاصــة وغيره
المبــادئ والقيــم الأســرية” علــى النــص المخصــص لحمايــة الحــق فــي الخصوصيــة والحيــاة الخاصــة قــد جعــل 

النــص عرضــة لاجتهــاد وللتأويــل والاضطــراب الشــديد حــال تطبيقــه.
ــادة 25 والفصــل المُخصــص  ــص الم ــاص لن ــياق الخ ــون والس ــام للقان ــياق الع ــل الس ــي ظ ــر، ف ــر الآخ الأم
لصــور وأشــكال الاعتــداء علــى الحيــاة الخاصــة، فــإن المُشــرع اســتخدم لفــظ “محتــوى منــافٍ لــآداب العامــة” 
فــي نــص المــادة 26 مــن ذات القانــون بشــكل واضــح وصريــح ولا يحتمــل الاجتهــاد أو التأويــل، وذلــك علــى 
ــى نحــو يمُكــن مــن  ــى هــذا النحــو الغامــض والمتناقــض وعل خــاف مــا جــاء بصياغــة نــص المــادة 25 عل

خالــه تجريــم أفعــالًا لــم يســتهدفها أو يقصدهــا المُشــرع فــي النــص مــن الأســاس.

يــــع وانسجامه مع مبادئ الدستور وضمانات  مدى دستورية الت�ش
الحقوق والحريات

تتعــارض المــادة 25 مــن قانــون مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات، والتــي “تعاقــب بالحبــس بمــدة لا تقــل عــن 
ســتة أشــهر، وبغرامــة لا تقــل عــن خمســين ألــف جنيــه ولا تجــاوز مئــة ألــف جنيــه، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن 
كل مــن اعتــدى علــى أيٍّ مــن المبــادئ أو القيــم الأســرية فــي المجتمــع المصــري “ مــع العديــد مــن النصــوص 
الدســتورية. ومــن بيــن النصــوص الدســتورية التــي تخالفهــا المــادة 25 نــص المــادة 95 مــن الدســتور الصــادر 
فــي عــام 2014، والتــي تقضــي بــأن تحتــرم النصــوص العقابيــة مبــدأ شــرعية الجرائــم والعقوبــات، بــأن تكــون 
النصــوص القانونيــة واضحــة ومحــددة بطريقــة لا يكتنفهــا أي غمــوض، وأن يســتدل علــى أركان الجريمــة مــن 
المضمــون الظاهــر للنــص وليــس مــن خــال التأويــات والتفســيرات المختلفــة لأحكامــه، وهــو مــا تفتقــر إليــه 

عبــارة: “الاعتــداء علــى مبــادئ وقيــم الأســرة المصريــة“.
كمــا يخالــف نــص المــادة أيضًــا يخالــف نــصُّ المــادة 25 مــن قانــون الجريمــة الإلكترونيــة نــصَّ المــادة 96 
مــن الدســتور تحمــي افتــراض البــراءة فــي المتهميــن حتــى تثبــت إدانتهــم فــي محاكمــة عادلــة ومنصفــة، وهــي 
ضمانــة لا تنفصــل بــأي حــال عــن ضــرورة وضــوح النــص المعاقــب عليهــا، وأن الأصــل فــي الأفعــال الإباحــة 
حتــى يتدخــل المشــرع ويجُــرم أفعــال محُــددة لهــا أوصــاف وأركان قانونيــة يســتطيع أن يدركهــا المخاطبــون 

بالقانــون.
ــا  ــر المنصــوص عليه ــة التعبي ــي حري ــدًا مباشــرًا للحــق ف ــادة 25 تهدي ــكّل نــص الم ــك، يشُ ــى ذل ــة إل بالإضاف
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ــر  ــات وغي ــى مُســتخدمي التطبيق ــدًا عل ــد قي ــر محــدد يعُ ــق النــص بشــكل غي ــادة 65 مــن الدســتور فتطبي بالم
مــن وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي التعبيــر الحــر عــن آرائهــم، بمــا يشــمل ذلــك الجوانــب المتعلقــة بحريــة 

ــة التعبيــر. التعبيــر الفنــي وغيــره مــن الجوانــب والصــور المختلفــة لحري

تب عل عدم  يعية ووضوحها والأثر الم�ت جودة الصياغة الت�ش
الوضوح

ســاهمت الصياغــة المُلتبســة لنــص المــادة 25 مــن قانــون مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات، خاصــة فيمــا يتعلق 
ــات  ــه الاتهامــات لمســتخدمى ومســتخدمات التطبيق ــم الأســرية” للتوســع فــي توجي ــى القي ــداء عل بتهمــة “الاعت
الترفيهيــة، وغيرهــا مــن مواقــع التواصــل الاجتماعــي. ونتيجــة لعــدم وضــوح نــص المــادة؛ تخلــط جهــات إنفــاذ 
القانــون بيــن جريمــة الاعتــداء علــى القيــم الأســرية وغيرهــا مــن الجرائــم مثــل جريمــة خــدش الحيــاء العــام 
وجريمــة الفعــل الفاضــح العلنــي، وغيرهــا مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي قانــون العقوبــات، وهــو مــا 
يتعــارض بشــكل واضــح مــع مــا جــاء بالمذكــرة الإيضاحيــة للقانــون والتقاريــر التشــريعية الخاصــة بعمــل لجــان 
م، لا ســيما  البرلمــان خــال إقــرار النــص، أو مــن خــال التفســير المُباشــر للعبــارات التــي نظمــت الفعــل المُجــرَّ
م الفعــل المؤثَّــم قــد عــدَّدَ صــورًا وأشــكالًا أخــرى لجرائــم مُرتبطــة، أو صــورًا مُختلفــة  إذا كان النــص الــذي يجُــرِّ
م الفعــل هــي جــزء  لاعتــداء علــى حــق مــن الحقــوق المحميــة، حيــث تكــون فــي هــذه الحالــة العبــارة التــي تجُــرِّ

مــن كلٍّ غيــر قابــل للتجزئــة أو التأويــل بمعــزل عــن النــص القانونــي فــي مُجملــه.
الحالــة التشــريعية التــي أحدثتهــا المــادة 25 بســبب الغمــوض الــذي يكتنفهــا، والصياغــات الغيــر واضحــة التــي 
أتــت بهــا، ليســت بجديــدة علــى الواقــع التشــريعي المصــري، لذلــك إنتهــت المحاكــم العليــا ومــن بينهــا المحكمــة 

الدســتورية فــي مصــر علــى مجموعــة المبــاديء الحاكمــة للنصــوص العقابيــة مــن بينهــا :-

 أن الأصل في النصوص العقابية، هو أن تصاغ في حدود ضيقة لضمان أن يكون تطبيقها محكمًا.	 

أن يكون النص العقابي حادًّا قاطعاً لا يؤذن بتداخل معانيه أو تشابكها، كي لاتتسع دائرة التجريم.	 

 يجب أن يظل النص العقابي دومًا في إطار الدائرة التي يكفل الدستور في نطاقها قواعد الحرية المنظمة.	 

ويترتــب علــى الإخــال بهــذه القواعــد أثــرًا تشــريعياً مباشــرًا يتمثــل فــي إعاقــة المحكمــة التــي تنظــر الموضــوع 
عــن إعمــال قواعــد صارمــة تحــدد لــكل جريمــة أركانهــا، وتقــرر عقوبتهــا بمــا لا لبــس فيــه، كــم أنــه يحمــل 
مخاطــر اجتماعيــة لأن تطبيقــه ســوف يكــون بطبيعــة الحــال انتقائيًّــا منطويـًـا علــى التحكــم فــي أغلــب الأحــوال. 
ــى تنفيذهــا، وإطــاق  ــى هــذا الغمــوض تحــول كأصــل عــام بيــن القائميــن عل ــة عل كمــا أن الأضــرار المترتب

العنــان لنزواتهــم، أو ســوء تقديراتهــم.

يعية للتعامل مع المشكلة عدم وجود بدائل غ�ي ت�ش
تركــز هــذه الورقــة علــى طــرح بديــل تشــريعي، يتمثــل فــي تدخــل عاجــل بحــذف عبــارة “كل مــن اعتــدى علــى 
أي مــن المبــادئ أو القيــم الأســرية فــي المجتمــع المصــرى” مــن نــص المــادة 25 مــن قانــون مكافحــة جرائــم 

تقنيــة المعلومــات، ويرجــع هــذا الأمــر إلــى العديــد مــن الأســباب :
 نــص 	 أســتخدام  عدم الاستجابة للمنشادات الموجّهة إلى جهات إنفاذ القانون من وقف  

بــل أن الواقــع يشُــير إلــى حــدوث توســع كبيــر فــي تطبيــق المــادة رغــم شــبهات عــدم  المادة 25،  
الدســتورية المُحيطــة بنــص المــادة.

 الاســتمرار فــي تطبيــق نــص المــادة قــد يحمــل تبعــات كبيــرة تتعلــق بالتأثيــر علــى جلــب أســتثمارات 	
ترتبــط بالشــركات العاملــة فــي قطــاع الاتصــالات، وخاصــة أن مصــر مــن الــدول التــي تحمــل فــرص 

جيــدة لأزدهــار هــذا النــوع مــن الصناعــات.
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 التواصــل 	 ومواقــع  التطبيقــات  مُســتخدمات  تجــاه  وخاصــة   25 المــادة  نــص  تطبيــق  اســتمرار 
الاجتماعي  

 يحمــل رســالة ســلبية، لاســتهداف التشــريعي للمــرأة وهــو مــا يتعــارض كليـًـا مــع التوجهــات التشــريعية 	
الأخــرى التــي تســعى إلــى توفيــر حمايــة للمــرأة.

ع مع حالات مُشابهة ّ كيف تعامل الم�ش
ــا الغمــوض وعــدم  ــي انتابه ــن النصــوص الت ــد م ــع العدي ــة م ــي الماضــي بجدي ــي ف ــل المُشــرّع البرلمان تعام
ــى  ــع بالســلطة التشــريعية إل ــا دف ــات الدســتورية، وهــو م ــوق والضمان ــع الحق ــارض م ــي تتع الوضــوح، والت
إجــراء تعديــات جوهريــة علــى قانــون العقوبــات ترتــب عليهــا حــذف عــدد مــن الألفــاظ والعبــارات التــي قــد 
ــا لغمــوض النــص  ــوه، وإنم ــمٍ ارتكب ــس لإث ــاب، لي ــم والعق ــي شــباك التجري ــراد ف ــاع بالأف ــا الإيق ــب عليه يترت
العقابــي ذاتــه. وفــي هــذا الصــدد يمكــن مراجعــة القانــون رقــم 147 لســنة 2006 بشــأن تعديــل بعــض أحــكام 
ــارات الغامضــة مــن تســعة نصــوص  ــن العب ــه بحــذف عــدد م ــام المشــرع بموجب ــذي ق ــات وال ــون العقوب قان
عقابيــة مثــل ألفــاظ: “الســام الاجتماعــي”، “التحبيــذ”، “بــث دعايــات مثيــرة”، “أو علــى كراهتــه أو الازدراء 
ــم  ــادئ شــرعية الجرائ ــا مب ــم، ولمخالفته ــي التجري ــع ف ــى التوس ــا إل ــا وميله ــة ضبطه ــى صعوب ــرًا إل ــه” نظ ب

ــى أن: ــم 147 لســنة 2006 عل ــون رق ــد نصــت أحــكام القان ــات، وق والعقوب
“تحذف كل من العبارات الآتية من مواد قانون العقوبات المبينة قرينها:

عبــارة “أو مغرضــة” الــواردة فــي المــادة 80 )د(. - عبــارة “أو تحبيــذًا” الــواردة فــي الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 
86 مكــررًا.
 عبارة “تحبيذاً أو” الواردة في المادة 98 )ب( مكررًا.	
 عبارة “أو التحبيذ” وعبارة “أو السام الاجتماعي” الواردتين في المادة 98 )و(.	
 عبارة “أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة” الواردة في المادة 102 مكررًا.	
 عبارة “أو جنايات مخلة بأمن الحكومة” الواردة في المادة 172.	
 عبارة “أو على كراهته أو الازدراء به” الواردة في البند “أولًا” من المادة 174،	
 بارتــي “تحبيــذ أو”، و”أو بأيــة وســيلة أخــرى غيــر مشــروعة” الواردتيــن فــي البنــد “ثانيـًـا” مــن المــادة 	

ذاتها.
 عبــارة “أو حســن أمــرًا مــن الأمــور التــي تعــد جنايــة أو جنحــة بحســب القوانيــن” الــواردة فــي المــادة 	

.177
 عبــارة “فــي الدعــاوى المتعلقــة بالجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا البــاب أو فــي البــاب الســابع مــن 	

الكتــاب الثالــث مــن هــذا القانــون” الــواردة فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة 189”.


